


تم توثیق وقف

مصرف الوقف (خیري)
قد أوقفتھ  تعالى وقفاً منجزاً لا یباع ، ولا یورث ، ولا یوھب عني عبدالله عبدالرحمن ناصر العقیل  وعن والدي 

عبدالرحمن ناصرعبدالرحمن العقیل ووالدیھ ووالدتي نورة عبدالكریم مشاري العبدالكریم ووالدیھا وعمن شارك في شراء 
الأرض وسعى في ایقافھا.

وھذا الوقف یأخذ الشروط والأحكام التالیة :-
أولاً: ناظر الوقف :- 

1- جعلت الناظر على الوقف جمعیة أبناؤنا لرعایة الأیتام بمحافظة خلیص المسجلة بوزارة الموارد البشریة برقم 2040
بتاریخ16-7-1442ھـ

2- في حال انقطاع نظارتھا فتنتقل نظارتھ الى الھیئة العامة للأوقاف أو من یخلفھا من جھة حكومیة مسؤولة عن الأوقاف 
العامة في ذلك الوقت .

ثانیاً : مصارف غلة الوقف :-
1- یصرف من غلة الوقف على إصلاح ما خرب منھ ، وتجدید ما أحتاج إلى تجدید وسائر أوجھ صیانتھ ، بما یضمن 

استمراریتھ وبقائھ .
2- بعد استیفاء ما ذكر في (1) أعلاه یصرف نصف المتبقي بأوقاف أخرى ویسري علیھا ما ورد بصك ھذا الوقف . 

3- یصرف المتبقي في أعمال البر والخیر مما ھو أكثر نفعاً للحي ، وأعظم أجراً للمیت ، حسب ما یراه الناظر .

أعیان الوقف
بیان العین الموقوفھ النوع

رقم وثیقة التملك: 498408000116 المكان / الموقع: محافظة خلیص - مخطط الفیصلیة أرض

الناظر
رقم الھویة اسم الناظر

١٠٠١٨٧٤٧٥٧ عبدالله عبدالرحمن ناصر العقیل

تاریخ المیلاد رقم الھویة نوع الھویة اسم الموقف
١٣٧٥/٠٧/٠٢ ھـ ١٠٠١٨٧٤٧٥٧ ھویة وطنیة عبدالله عبدالرحمن ناصر العقیل

صدرت ھذه الوثیقة من النظام الإلكتروني لخدمات التوثیق، ویمكن التحقق من صحة الوثیقة عبر الخدمات الإلكترونیة لوزارة العدل

2 من 1

 رقم الوثیقة
 تاریخھا

٤٣١٤٤٦٨٠٧

١٤٤٣/٠١/٠٧ ھـ

كتابة العدلوثیقة وقف

:
:

٢٠٢١/٠٨/١٥ م الموافق :



صلاحیات الناظر
ثالثاً : مھام  ناظر الوقف :-

على النظار تقوى الله ومراقبتھ في جمیع ما یخص ھذا الوقف ، ولیتذكر قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم ( الخازن 
الأمین الذي ینفذ ، وربما قال : یعطي ما أمر بھ كاملاً ، موفراً طیباً بھ نفسھ ، فیدفعھ إلى الذي أمر لھ بھ ، أحد المتصدقین 

) ویمارس الناظر أوسع السلطات وكامل الصلاحیات لتنفیذ أعمالھ ، ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر ما یلي :-
1- المحافظة على الوقف وتنمیتھ وحمایة حقوقھ .

2- إدارة الوقف بأفضل الطرق بما یحقق المصلحة ، دون قید علیھ أو شرط سوى الالتزام بالضوابط الشرعیة .
3- إذا رأى النظار أن المصلحة أو الحاجة تقتضي بیع الوقف أو جزء منھ ، لتعطل منفعتھ أو نقص دخلھ أو لوجود ما ھو 

أفضل منھ ، أو غیر ذلك من المصالح ، والشراء بثمنھا عقارات أو أموال أفضل فلھ ذلك .
4- تحدید وجوه الانفاق والاستثمار ومبلغھا .

5- البیع والشراء والتأجیر والرھن والتنمیة .
6- المداعاة والمطالبة والمرافعة والمخاصمة وتقدیم الدعاوى وطلب حفظھا وإیقافھا والجواب على الدعوى وردھا ، 

وطلب الیمین وردھا والإقرار والصلح والإبراء وطلب الخبراء والطعن بالتزویر ، والإطلاع على المستندات والقناعة 
بالحكم والاعتراض علیھ وطلب الاستئناف ونظر المحكمة العلیا ، وكافة إجراءات التقاضي في المحاكم والھیئات واللجان 

داخلیاً وخارجیاً على اختلاف درجاتھا وجھاتھا .
7- تمثیل الوقف أمام الجھات القضائیة والإداریة والھیئات واللجان وكافة الأجھزة الحكومیة ، وتوكیل الغیر ، والمحافظة 

على الوقف وصیانتھ ، وغیر ذلك مما یرونھ بما یحقق مصالح الوقف .
8- ویحمل جمیع ذلك على المصاریف الإداریة والتشغیلیة ، وتقدیر الصرف على ذلك حسب ما یراه ویقدره الناظر .

صدرت ھذه الوثیقة من النظام الإلكتروني لخدمات التوثیق، ویمكن التحقق من صحة الوثیقة عبر الخدمات الإلكترونیة لوزارة العدل

2 من 2

 رقم الوثیقة
 تاریخھا

٤٣١٤٤٦٨٠٧

١٤٤٣/٠١/٠٧ ھـ

كتابة العدلوثیقة وقف

:
:

٢٠٢١/٠٨/١٥ م الموافق :




